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  الدورة الثالثة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٤البند 
مــــسائل حقــــوق : تعزيــــز حقــــوق الإنــــسان وحمايتــــها

الإنــسان، بمــا في ذلــك النــهج البديلــة لتحــسين التمتــع    
        الفعلـي بحقـوق الإنسان والحريات الأساسية

  مشروع قرار*: كوبا    
  

  تخذة من جانب واحدحقوق الإنسان والتدابير القسرية الم    
    

  إن الجمعية العامة،  
 ٦٢/١٦٢ إلى جميـع قراراتهـا الـسابقة بـشأن هـذا الموضـوع، وآخرهـا القـرار                   إذ تشير   
ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول١٨الم ــرار ٢٠٠٧دي ــسان    وإلى ق ــوق الإن ــؤرخ ٩/٤مجلــس حق  الم

ــبتمبر /أيلـــــول ٢٤ ــسابق)١(٢٠٠٨ســـ ــرارات الـــ ــة   والقـــ ة لمجلـــــس حقـــــوق الإنـــــسان ولجنـــ
  الإنسان، قوقح

 المبادئ والأحكام ذات الـصلة الـواردة في ميثـاق حقـوق الـدول               وإذ تؤكد من جديد     
ــا       ــة في قرارهـ ــة العامـ ــه الجمعيـ ــذي أعلنتـ ــصادية الـ ــا الاقتـ ــؤرخ ) ٢٩-د (٣٢٨١وواجباتهـ المـ

منـــه، الـــتي تعلـــن فيهـــا أنـــه لـــيس  ٣٢، ولا ســـيما المـــادة ١٩٧٤ديـــسمبر /كـــانون الأول ١٢

__________ 
  .م الانحيازبالنيابة عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عد  *  

ــم       : انظــر  )١(   ــستون، الملحــق رق ــة وال ــدورة الثالث ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرسمي ، )Add.1 و A/63/53( ٥٣الوث
  .الأول الفصل
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 تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير مـن أي نـوع آخـر أو تـشجع علـى           دولة أن تستخدم   لأي
  استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،

ــا    ــام  وإذ تحــيط علم ــر الأمــين الع ــسان      )٢( بتقري ــوق الإن ــة حق ــرار لجن ــدم عمــلا بق المق
، وبتقريـري الأمـين العـام عـن تنفيـذ القـرارين             )٣(١٩٩٩أبريل  / نيسان ٢٣ المؤرخ   ١٩٩٩/٢١

 كــــانون ٤ المــــؤرخ ٥٥/١١٠ و )٤(١٩٩٧ديــــسمبر / كــــانون الأول١٢ المــــؤرخ ٥٢/١٢٠
  ،)٥(٢٠٠٠ديسمبر /الأول

 أن التدابير والتشريعات القسرية المتخـذة مـن جانـب واحـد منافيـة للقـانون             وإذ تؤكد   
تحدة والمعـايير والمبـادئ الـتي تحكـم العلاقـات        الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم الم      

  السلمية بين الدول،
 بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وتـرابط وتـشابك وعـدم قابليـة                 وإذ تسلم   

للتجزئــة، وإذ تؤكــد مــن جديــد في هــذا الــصدد الحــق في التنميــة بوصــفه جــزءا لا يتجــزأ مــن    
  حقوق الإنسان كافة،

ة الختاميـة للمـؤتمر الرابـع عـشر لرؤسـاء دول أو حكومـات بلـدان               إلى الوثيق  وإذ تشير   
الوثيقـة الختاميـة    وإلى   )٦(٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلـول  ١٦ و   ١٥ المعقـود في هافانـا في        ،عدم الانحيـاز  

ــوزاري   ــؤتمر الـــ ــشر  للمـــ ــامس عـــ ــدم الانح الخـــ ــة عـــ ــران في   لحركـــ ــود في طهـــ ــاز، المعقـــ يـــ
علـى معارضـة    وزراء حركة عدم الانحيـاز      ، اللذين اتفق فيهما     )٧(٢٠٠٨يوليه  /تموز ٣٠ و ٢٩

تلك التدابير أو القوانين واستمرار تطبيقها والتنديد بها ومواصـلة الجهـود لنقـضها فعليـا وحـث              
الدول الأخرى على أن تحذو حـذوها، علـى النحـو الـذي دعـت إليـه الجمعيـة العامـة وهيئـات                       

 أو القـوانين إلى إلغائهـا بـصورة         الأمم المتحدة الأخرى، ودعوة الدول الـتي تطبـق تلـك التـدابير            
  تامة وفورية،

 إلى أنه أهيب بالدول في المؤتمر العالمي لحقـوق الإنـسان، المعقـود في فيينـا في            وإذ تشير   
، أن تمتنع عن اتخاذ أي تـدابير قـسرية مـن جانـب            ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ إلى   ١٤الفترة من   
__________ 

  )٢(  A/63/272.  
، الفــصل )E/1999/23 (٣، الملحــق رقــم ١٩٩٩الوثــائق الرسميــة للمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي،  : انظــر  )٣(  

  الثاني، الفرع ألف
  )٤(  A/53/293 و Add.1.  
  )٥(  A/56/207 و Add.1.  
  )٦(  A/61/472-S/2006/780المرفق الأول ،.  
  )٧(  A/62/929المرفق الأول ،.  
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بـات أمـام العلاقـات التجاريـة فيمـا بـين            واحد لا تتفـق مـع القـانون الـدولي والميثـاق وتـضع عق              
  ،)٨(الدول وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان

ــا    ــضع في اعتباره ــسألة في إعــلان     وإذ ت ــشأن هــذه الم ــتي وردت ب ــع الإشــارات ال  جمي
كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، الذي اعتمـده مـؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في                  

، وإعــلان ومنــهاج عمــل بــيجين، اللــذين اعتمــدهما المــؤتمر العــالمي   )٩(١٩٩٥س مــار/ آذار١٢
، وإعــلان اســطنبول بــشأن المــستوطنات )١٠(١٩٩٥ســبتمبر / أيلــول١٥الرابــع المعــني بــالمرأة في 

البــشرية وجــدول أعمــال الموئــل، اللــذين اعتمــدهما مــؤتمر الأمــم المتحــدة الثــاني للمــستوطنات    
الــتي تجــري كــل ، وفي استعراضــاتها )١١(١٩٩٦يونيــه / حزيــران١٤ في) الموئــل الثــاني(البــشرية 

  خمس سنوات،
 إزاء الأثـر الـسلبي للتـدابير القـسرية المتخـذة مـن جانـب واحـد                  وإذ تعرب عـن قلقهـا       

  على العلاقات الدولية والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والتعاون الدولي،
ية التي تلحق بحالة الطفل في بعـض البلـدان           إزاء الآثار السلب   وإذ تعرب عن بالغ قلقها      

من جراء التدابير القسرية التي تتخـذ مـن جانـب واحـد ولا تتفـق مـع القـانون الـدولي والميثـاق                        
والتي تضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعوق التحقيق التام للتنميـة الاجتماعيـة               

 المتــضررة، وتترتــب عليهــا عواقــب خاصــة والاقتــصادية وتحــول دون رفــاه الــسكان في البلــدان
  لنساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون،  لبالنسبة 
 لأنه، على الرغم من التوصيات التي اعتمدتها الجمعية العامـة           وإذ يساورها بالغ القلق     

ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ومـؤتمرات الأمـم المتحـدة الرئيـسية الـتي عقـدت                  
ه المـسألة، مـا زالـت التـدابير القـسرية الـتي لا تتفـق مـع القـانون الـدولي العـام                        مؤخرا بشأن هـذ   

والميثاق تتخذ وتنفذ من جانب واحد، بكل ما لهـا مـن آثـار سـلبية علـى الأنـشطة الاجتماعيـة                      
الإنسانية وعلى التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة للبلـدان الناميـة، بمـا فيهـا آثارهـا الـتي تتجـاوز                      

__________ 
  .، الفصل الثالثA/CONF.157/24 (Part I)انظر   )٨(  
منــشورات الأمــم  (١٩٩٥مــارس / آذار١٢‐٦تقريــر مــؤتمر القمــة العــالمي للتنميــة الاجتماعيــة، كوبنــهاغن،   )٩(  

  .، المرفق الأول١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.8لمتحدة، رقم المبيع ا
منـشورات الأمـم المتحـدة،       (١٩٩٥سـبتمبر   / أيلـول  ١٥‐٤تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعـني بـالمرأة، بـيجين،             )١٠(  

  ، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.96.IV.13رقم المبيع 
 ١٩٩٦يونيـه   / حزيـران  ١٤‐٣، اسـطنبول،    )الموئـل الثـاني   (ر الأمم المتحدة للمـستوطنات البـشرية        تقرير مؤتم   )١١(  

  .، المرفقان الأول والثاني١، الفصل الأول، القرار )A.97.IV.6منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
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قليمية، واضعة بذلك مزيدا من العقبـات أمـام تمتـع شـعوب وأفـراد خاضـعين لولايـة                   الحدود الإ 
  دول أخرى تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان،

 جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تترتب علـى أي            وإذ تضع في اعتبارها     
 تتخـذ مـن جانـب       تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتـصادية ذات طـابع قـسري           

واحد ضد عملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، مما يؤدي إلى وضع عقبـات                
  أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،

 من جديد أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحـد تمثـل عقبـة رئيـسية                 وإذ تؤكد   
  ،)١٢(أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية

 المــشتركة بــين العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق   ١ مــن المــادة ٢ إلى الفقــرة وإذ تــشير  
 )١٣( والعهـــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة)١٣(المدنيــة والــسياسية

التي تنص على جملة أمور منها أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شـعب مـن سـبل             
  عيشه الخاصة،

 ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التـابع              وإذ تلاحظ   
لمجلس حقوق الإنسان من جهـود متواصـلة، وإذ تؤكـد مـن جديـد بـصفة خاصـة معـاييره الـتي                       
تعتــبر بموجبــها التــدابير القــسرية المتخــذة مــن جانــب واحــد إحــدى العقبــات الــتي تعرقــل تنفيــذ 

  الحق في التنمية، الإعلان بشأن 
 جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير مـن جانـب واحـد                 تحث  - ١  

لا تتفــق مــع القــانون الــدولي وميثــاق الأمــم المتحــدة والمعــايير والمبــادئ الــتي تحكــم العلاقــات      
الــسلمية بــين الــدول، ولا ســيما التــدابير ذات الطــابع القــسري بكــل مــا لهــا مــن آثــار تتجــاوز   

دود الإقليمية، مما يضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، ويعرقل بـذلك الإعمـال               الح
 وغــيره مــن الــصكوك )١٤(التــام للحقــوق المنــصوص عليهــا في الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان
  الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛

دم اتخاذ أي تـدابير مـن جانـب واحـد لا تتفـق               جميع الدول على ع    تحث أيضا   - ٢  
مع القانون الدولي والميثاق وتعرقل تحقيق سكان البلدان المتضررة، وبخاصـة الأطفـال والنـساء،               
التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا كاملا وتحول دون رفاههم وتـضع العقبـات أمـام تمـتعهم        

__________ 
  .، المرفق٤١/١٢٨القرار   )١٢(  
  . ، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠القرار : انظر  )١٣(  
  ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )١٤(  
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 في التمتع بمستوى معيشي يـضمن لـه صـحته           التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان        
ــة الــضرورية،      ــة والخــدمات الاجتماعي ــة الطبي ورفاهــه وحقــه في الحــصول علــى الغــذاء والرعاي

  وكذلك كفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأداتين للضغط السياسي؛
عـلاوة  والـتي تهـدد      على تجاوز تلك التـدابير الحـدود الإقليميـة،           تعترض بشدة   - ٣  

 ذلـك، سـيادة الــدول، وتهيـب بجميـع الـدول الأعــضاء، في هـذا الـسياق، عـدم الاعتــراف         علـى 
بتلـك التـدابير وعــدم تطبيقهـا، واتخــاذ تـدابير إداريـة أو تــشريعية، حـسب الاقتــضاء، مـن أجــل        

ن تطبيقـــات أو آثـــار تتجـــاوز التـــصدي لمـــا للتـــدابير القـــسرية المتخـــذة مـــن جانـــب واحـــد مـــ
  الإقليمية؛ الحدود

 مواصلة بعض الدول الانفراد في تطبيق وإنفاذ تدابير قسرية متخـذة مـن              ينتد  - ٤  
جانب واحد، وترفض استخدام تلك التدابير، بكل ما لها من آثـار تتجـاوز الحـدود الإقليميـة،                  
كأدوات للضغط السـياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما على البلدان الناميـة، بهـدف                

ة حقها في تقرير نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعيـة بمحـض           منع تلك البلدان من ممارس    
إرادتها، بسبب ما لتلك التدابير من آثـار سـلبية علـى إعمـال جميـع حقـوق الإنـسان لقطاعـات                      

  كبيرة من سكانها، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن؛
ذاء  عــدم جــواز اســتخدام الــسلع الأساســية مــن قبيــل الغ ــ  تؤكــد مــن جديــد   - ٥  

والدواء كأدوات للإكراه السياسي وعدم جواز حرمان أي شعب بأي حال من الأحـوال مـن                
  سبل العيش والتنمية الخاصة به؛

 بالــدول الأعــضاء الــتي بــدأت باتخــاذ هــذه التــدابير أن تتمــسك بمبــادئ   تهيــب  - ٦  
رات العالميـة   القانون الدولي والميثـاق والإعلانـات الـصادرة عـن مـؤتمرات الأمـم المتحـدة والمـؤتم                 

والقرارات ذات الصلة، وأن تتقيد بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدوليـة لحقـوق           
  الإنسان التي هي أطراف فيها عن طريق إلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛

، في هــذا الــسياق، حــق جميــع الــشعوب في تقريــر المــصير،  تؤكــد مــن جديــد  - ٧  
 تنميتــــها الاقتــــصادية  ريــــة وضــــعها الــــسياسي وتواصــــل بحريــــة    الــــذي تقــــرر بموجبــــه بح  

  والثقافية؛ والاجتماعية
 إلى أنـه وفقـا لإعـلان مبـادئ القـانون الـدولي المتعلقـة بالعلاقـات الوديـة              تشير  - ٨  

مرفـــق قـــرار الجمعيــة العامـــة    والتعــاون بــين الــدول وفقــا لميثــاق الأمــم المتحــدة، الــوارد في         
، وللمبادئ والأحكـام ذات الـصلة       ١٩٧٠أكتوبر  /تشرين الأول  ٢٤المؤرخ  ) ٢٥-د( ٢٦٢٥

الواردة في ميثاق حقـوق الـدول وواجباتهـا الاقتـصادية الـذي أعلنتـه الجمعيـة العامـة في قرارهـا                      
 منه التي تعلن فيها أنه ليس لأي دولة أن تستخدم تـدابير             ٣٢، وبخاصة المادة    )٢٩-د (٣٢٨١
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 نـوع آخـر أو تـشجع علـى اسـتخدامها بهـدف الـضغط                اقتصادية أو سياسـية أو تـدابير مـن أي         
على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها الـسيادية، وللحـصول منـها علـى                  

  أية مزايا؛
 جميــع المحــاولات الراميــة إلى فــرض تــدابير قــسرية متخــذة مــن جانــب  تــرفض  - ٩  

 علــى نحــو تــام، في مهمتــه  واحــد، وتحــث مجلــس حقــوق الإنــسان علــى أن يأخــذ في الاعتبــار   
المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية لتلك التدابير، بما فيهـا سـن قـوانين وطنيـة تتنـافى                    

  مع القانون الدولي وتطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية؛
 إلى مفوضــة الأمــم المتحــدة الــسامية لحقــوق الإنــسان أن تقــوم، لــدى  تطلــب  - ١٠  

مها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، بمنح هذا القـرار الأولويـة في   اضطلاعها بمها 
تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة مـا للتـدابير القـسرية المتخـذة مـن جانـب                    

  واحد من آثار مستمرة على سكان البلدان النامية؛
ة من جانب واحد هي إحدى العقبـات         على أن التدابير القسرية المتخذ     تشدد  - ١١  

، وتهيب بجميع الـدول في هـذا الـصدد أن        )١٢(الرئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية       
تتجنب فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وتطبيق القـوانين الوطنيـة خـارج حـدود                

ل التنميـة في البلـدان الناميـة، علـى     ولايتها الإقليمية، بما يتنافى مـع مبـادئ التجـارة الحـرة ويعرق ـ         
  نحو ما اعترف به فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالحق في التنمية؛

 بأنــه جــرى في إعــلان المبــادئ الــذي أقــر في المرحلــة الأولى مــن القمــة   تــسلّم  - ١٢  
يـسمبر  د/ كـانون الأول   ١٢ إلى   ١٠العالمية لمجتمع المعلومات المعقـودة في جنيـف في الفتـرة مـن              

، حـث الـدول بقــوة علـى تجنـب اتخــاذ أي تـدبير مـن جانــب واحـد والامتنـاع عــن         )١٥(٢٠٠٣
  ذلك في سياق بناء مجتمع المعلومات؛

 دعوة مجلس حقوق الإنسان جميع المقـررين الخاصـين والمعنـيين بالآليـات              تؤيد  - ١٣  
عيـة والثقافيـة إلى     المتخصصة القائمة التـابعين للمجلـس في ميـدان الحقـوق الاقتـصادية والاجتما             

ــسلبية للتــدابير القــسرية      ــه، للآثــار والعواقــب ال إيــلاء الاهتمــام الواجــب، كــل في نطــاق ولايت
  المتخذة من جانب واحد؛

 إلى الأمين العام أن يطلع جميـع الـدول الأعـضاء علـى هـذا القـرار وأن                   تطلب  - ١٤  
القسرية المتخذة مـن جانـب   يواصل جمع ما لديها من آراء ومعلومات عما يترتب على التدابير          

واحــد مــن تبعــات وآثــار ســلبية علــى ســكانها وأن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الرابعــة  
__________ 

  )١٥(  A/C.2/59/3المرفق، الفصل الأول، الفرع ألف ،.  



A/C.3/63/L.31  
 

08-58339 7 
 

والستين تقريرا تحليليا بهذا الشأن، مع تكرار التأكيد مـرة أخـرى علـى ضـرورة تـسليط الـضوء                
  على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛

 المــسألة علــى ســبيل الأولويــة في دورتهــا الرابعــة والــستين في  أن تنظــر فيتقــرر  - ١٥  
مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلـة لتحـسين التمتـع             ”إطار البند الفرعي المعنون     

  .“الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
  
  


